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 ) عقد الامتياز التجاري( نشيزاعقد الفر

 :)تابع( وحالات انتهائه أثار عقد الفرانشيز الفصل الثاني:

 الفرع الثاني: حقوق المرخص له في عقد الفرانشيز:

ق عدد من الحقوب -على غرار المرخص-لمرخص له في عقد الفرانشيز يتمتع ا

 :في أهمها تتمثل

 لخاصة)الإسم، العلامة التجارية ا الفكريةلحق في استعمال حقوق الملكية ا -

  بالمرخص...(.

  .ت من قبل المرخص طوال فترة العقدالحق في التزود بالسلع والخدما -

فس )عدم جواز منح الترخيص لمتلقى أخر في ن قليميةالاالحق في الحصرية  -

 المنطقة الجغرافية(.

 .1قبل مدتهالتعويض في حالة إنهاء العقد الحصول على الحق في  -

 الفرانشيز: عقدء أسباب وحالات انتها المبحث الثاني:

كانته همية العناصر التي يقوم عليها عقد الامتياز التجاري ومأبالرغم من 

ه نقضائيحول دون ا ن هذا لاألا إ ،ة بصفة عامة والتجارية بصفة خاصةالاقتصادي

 لشخصياسباب الخاصة نتيجة كون العقد يقوم على الاعتبار حدى الأإوهذا بتحقق 

في  لمبحثاهذا طراف وعليه سيتم دراسة علاقة لها بالأ سباب العامة التي لاو الأأ

باب سالأ والمطلب الثانيسباب الخاصة الأالمطلب الأول : مطلبين أساسين هما

 . العامة

 :الفرانشيزلانتهاء عقد  سباب الخاصةالأ المطلب الأول:

وم على متياز التجاري من العقود التي تقن عقد الإألى إشارة لقد سبقت الإ 

حيث كل طرف يختار الطرف الثاني وفق اعتبارات تصب  ،الاعتبار الشخصي

 ،لعقدمعظمها في مدى ملائمة هذا المتعاقد لتحقيق الاهداف المرجوة من هذا ا

 الأسباب الخاصة فيما يلي:هذه وعليه تكمن 

 

 :)شخص طبيعي(/أو حل الشخص المعنوي حد المتعاقدينأالفرع الأول: وفاة 
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كلا شخصي لن عقد الامتياز التجاري من العقود التي تقوم على الاعتبار الأبما 

دى لجده نمر ، ونفس الأللفرانشيز المانح يجتهد في اختيار المتلقينالطرفين نجد 

ومن  ،ل معههدافه من خلال التعامأيق قالمتلقي الذي يختار المانح الذي يستطيع تح

لى إطراف يؤدي حد الأن انهيار هذا الاعتبار الشخصي لأأثار هذه الخاصية أ

أو حل الشخص  فقدانه لوجوده القانوني وهذا يكون بوفاة الشخص الطبيعي

محدد  غير وألذا فعقد الامتياز التجاري سواء كان محدد المدة  ،المعنوي )الشركة(

اف النص طرولهذا كان لزاما على الأطراف حد الأأحل  وأينقضي بوفاة نه إالمدة ف

يذه ي تنفورفض الورثة الاستمرار ف انقضائه في حالة وفاة المتلقيفي العقد على 

و أ سهمأعن شركة  يكون عبارة ما المانح فعادة ماأ .لكو عدم قدرتهم على ذأ

لا اء حشركة ذات مسؤولية محدودة فينقضي عقد الامتياز التجاري نتيجة حلها سو

 .و قضائياأتفاقيا ا

 :حد المتعاقدينأفلاس : إالفرع الثاني

جارية خطر العقبات التي تواجه التاجر في مسار حياته التأيعد الافلاس من 

لى إي دؤي يو المتلقأفلاس المانح إلى انهيار عقد الامتياز التجاري فإلكونه يؤدي 

جد مرين يوأفلاس يقتضي لإاوزعزعة هذه العلاقة الاتفاقية القائمة بينهما 

 لتوقفاثانيا و الصفة التجارية أولاوهما توفر  حدهماأبوجودهما وتنتفي بتخلف 

را نتيجة الاضطراب المعتبر في المركز المالي بما يشكل خط عن دفع الديون

 لمترتبثر الأمتلقي يختلف االتكافؤ بين المانح واللعدم  ونظرا. الدائنين قعلى حقو

فلاس إ فلاس المانح ثمإينتج عن  فلاس كل منهما نحاول فيما يلي معرفة ماإعن 

 .المتلقي بالنسبة لعقد الامتياز التجاري

 :التجاري )المرخص( فلاس مانح الامتيازإولا: أ

، كونه مباشرا على عقد الامتياز التجاريفلاس المانح ثاثيرا سلبيا وإيؤثر 

يضا على السمعة التجارية أكما يؤثر  ،ساسي لقيام هذه العلاقة الاتفاقيةالمحور الأ

كبر يقع على المتلقي نظرا لخطورة ثر الأ، ولكن الأعتباره المحرك الفعال لهاإب

، فلاسول من هذا الإ، فهو المتضرر الأوضع على مصلحته وحياته التجاريةهذا ال

، وتتراجع شهرة يتوقف المانح عن توريد المنتجات والسلع المتفق عليهاحيث 

مواله وهذا يكون أرة ادإالعلامة التجارية محل الترخيص نتيجة غل يد المانح عند 

فليسة الذي تعينه فلاسه فيحل محله وكيل التإمن تاريخ صدور الحكم بشهر 
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نصت عليه المادة  المانح المفلس وهذا ماموال أدارة إ، فيتولى ةصالمحكمة المخت

" يترتب بحكم القانون على الحكم  :بنصها من القانون التجاري الجزائري 244

موالها والتصرف فيها بما أدارة إبشهر الافلاس ومن تاريخه تخلى المفلس عن 

 ".فلاسي سبب كان مادام في حالة الإأموال التي قد يكتسبها بفيها الأ

كن هذا ، لباب انقضاء عقد الامتياز التجاريسأالمانح يعد من  لاسإفن أرغم  

فلاس المانح وذلك لاستمرار قيام إينتج بمجرد صدور حكم شهر  ثر لاالأ

اول بقى يزلذا فالمتلقي ي ،غالبا ما يكون شركةوالذي الشخصية القانونية للمانح 

 ما التصفية وهذاجراءات إلى غاية زوال هذه الشخصية عند نهاية كل إنشاطه 

ن شخصية أقرت أحيث  ،من القانون المدني الجزائري 444نصت عليه المادة 

 .جراءات التصفيةإنتهاء من الإ لى غايةإالشركة تبقى قائمة 

 :التجاري )المرخص له( متلقي الامتيازالفلاس إثانيا: 

هر لى شإ يحول بينه وبين قيامه بدفع ديونه مما يؤدي كما قد يصادف المانح ما

شهر ين يتوقف المتلقي عن دفع ديونه باعتباره تاجرا أيضا أفلاسه قد يحدث إ

 فلاسلإالمترتبة عن هذا ا ثارالآمر بينهما من حيث يستوي الأ لا نفلاسه ولكإ

ى اشرة عليؤثر بصفة مب فلاس المتلقي لاإن أذ إبالنسبة لعقد الامتياز التجاري، 

ذا قية لهلاتفاة التي تعد من خصائص هذه الرابطة اللاستقلالية القانوني المانح نظرا

حيث  ،لاقهطإتلقي المفلس ولكن هذا ليس على متنتفي مسؤولية المانح تجاه دائني ال

نه أبت ثأا ذإثبات وجود تبعية قانونية وذلك إيجوز للمتلقي نفي هذه الاستقلالية و

مة رشادات الملزو الإأخاضع للمانح بصفة مستمرة سواء عن طريق التوجيهات 

 .ة المتلقيأتسيير منش و تدخله المباشر فيأ

دارة إ لامتياز غل يده عنلفلاس المتلقي إالمترتبة على  ثارالآهم ألعل من 

 لتجاريسم امواله خاصة العناصر المعنوية محل العقد مثلا العلامة التجارية والاأ

العقد سوى حق عيني يخوله سلطة يملك عليها بموجب هذا  ن المتلقي لالأ

ة لى درجة المالك الذي له سلطإن يرقى أدون ، الاستعمال والانتفاع فحسب

قوق الح التصرف فرغم وجود هذه العلاقة التعاقدية يبقى المانح هو المالك لهذه

  . لا بموافقة المانحإالمعنوية ولا يجوز للمتلقي التنازل عنها للغير 

 :رادة المنفردةعقد الامتياز التجاري بالإنهاء إالفرع الثالث: 
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تنفيذ بيتعهد كل طرف ، كثرأو أتفاق بين طرفين ان العقد عبارة عن أصل الأ 

ذه وفاء بهتمام الإو ألى غاية نهاية المدة إلتزامات اكل ما يترتب على عاتقه من 

د حأبب الالتزامات بصفة كلية بذلك تكون النهاية العادية للعقد، ولكن قد يتس

 د يعمدق، كما فلاسهإو أما بسبب وفاته إطراف في وضع حد لهذه العلاقة وذلك الأ

 عدبما إذا رادته المنفردة ويحصل هإو نقض هذا الاتفاق بأنهاء إلى إطراف حد الأأ

  .نذارإبصفة فجائية دون سابق و يقوم بذلك أ خطاره للطرف الاخرإ

 :المتعاقد خطارإنهاء عقد الامتياز التجاري بعد إ: ولاأ

نقض  مثابةبطراف حد الأدارة المنفردة لأنهاء عقد الامتياز التجاري بالإإيعتبر 

هذه و، وانهاأبل قنهاء هذه العلاقة العقدية سباب غير العادية لإلهذا العقد فهو من الأ

همها أر من سباب استثنائية تدفع بهذا المتعاقد لاتخاذ القراأالحالة تكون نتيجة 

 هذا ىلإهذا الطرف  أهمية بالغة من الطرف المتعاقد معه فيلجأذات مخالفة  صدور

ذا هوجب خر من التنصل من الالتزامات الملقاة على عاتقه بمالحل ليتمكن هو الأ

هذه ثاني بخطار الطرف الإنهاء العقد بعد إ، يجوز لكل من المانح والمتلقي العقد

 03 لاثبثي الرغبة وذلك في المدة القانونية التي حددها الاجتهاد القضائي الفرنس

ف طرا، ولكن هذه المدة ليست من النظام العام حيث يجوز للأقصىأكحد  شهرأ

 نقاص منها و الإأالزيادة 

  :خطارإنهاء عقد الامتياز التجاري دون إثانيا: 

ذا هنهاء إذا كان لكل من المانح والمتلقي في عقد الامتياز التجاري الحق في إ

ولكن  ،عينةف الثاني ومنحه مهلة زمنية مخطار الطرإرادة المنفردة بعد العقد بالإ

ائية نهاء هذا الاتفاق بصورة فجإلى إطراف حد الأأ أحيان قد يلجفي بعض الأ

ق في خير الحمما يعطي لهذا الأ ،خرخطار للطرف الأإو أنذار إي أرسال إودون 

  . لعقدلنهاء التعسفي لضرر الذي لحقه جراء هذا الإلالمطالبة بالتعويض نتيجة 

خطر ين أون رادته المنفردة دإن ينهي عقد الامتياز التجاري بأفالمانح يمكن له 

لع ت والسخير بالمنتجاوهذا يكون عن طريق توقفه عن توريد هذا الأالمتلقي بذلك 

و أي حداث اضطرابات في مخزون المتلقإلى إلمتفق عليها في العقد مما يؤدي ا

لاسم ة وايقوم بسحب كل الوثائق التي تخول للمتلقي حق استغلال العلامة التجاري

 .و عائداتهأعماله أمما يصرف العملاء عنه فينخفض بذلك رقم  ،التجارية

 :الامتياز التجارينهاء عقد سباب العامة لإالمطلب الثاني: الأ
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د حأن عقد الامتياز التجاري كغيره من العقود الاخرى قد ينقضي بتحقق إ

ق تحقيو أذا كان محدد المدة إ انتهاء مدتهنقضاء العقود مثل سباب العامة لإالأ

ري ز التجان عقد الامتياأذا كان غير محدد المدة، كما إبرامه إمن  الغرض المراد

 ذا كان شخصاإطراف حد الأالشخصية المعنوية لأ قد ينقضي عن طريق انقضاء

وذلك نظرا لكون هذا العقد يقوم على الاعتبار الشخصي  (،شركة) معنويا

 : طراف، نحاول بحث هذه الاسباب من خلال ثلاث فروع وهيللأ

 :انتهاء مدة العقد ول:الفرع الأ

 د نقليعتبر عقد الامتياز التجاري من العقود الزمنية مثله مثل مختلف عقو

 طرافنه يتطلب مدة زمنية معينة ليتمكن الأأ، ومفاد ذلك خرىالتكنولوجيا الأ

ائل ن المسعد متخلالها من الوفاء بالالتزامات المترتبة عنه، لهذا فتحديد مدة العقد 

 أجما يل غالباو، قبل التوقيع النهائي على العقدحولها  الجوهرية التي يسلتزم الاتفاق

الة في ح ، وكما يعد العقد محدد المدةلى تحديد مدة معينة لهذا العقدإطراف الأ

هنا نها فو لمدد مختلفة عأتحديد الاطراف لعدد مرات التجديد سواء لمدد مساوية 

 .لى انقضاء العقدإخير يؤدي انتهاء مدة العقد في حالة التجديد الأ

يقضي  ن يتجدد العقد ضمنيا حتى في حالة عدم تضمين العقد بنصأكما يمكن   

عقد الر بالتجديد الضمني وهذا يحدث في حالة استمرار المتلقي في استغلال عناص

ب هذا طراف في التعامل بينهما بموجو استمرار الأأي اعتراض من المانح أدون 

 .بنفس الشروط العقد رغم انتهاء مدته فهو تجديد ضمني للعقد

 :الفرع الثاني: فسخ العقد

ل طرف ككثر يلتزم بمقتضاها أو أالعقد عبارة عن رابطة اتفاقية بين طرفين  

 لا يحقوعقد بتنفيذ كل البنود الخاصة به والمبينة في هذا العقد وذلك طوال مدة ال

قد  ي طرف نقض هذا العقد قبل ذلك ولكن استثناء ونتيجة ظروف معينةعادة لأ

 ائريمن القانون المدني الجز 119لى نص المادة إوبالرجوع  د،يفسخ هذا العق

 :خ العقد يتطلب توفر عدة شروط منهاسن المطالبة بفأنستنتج 

 .قابلةن تكون هناك التزامات متأن يكون هذا العقد ملزما لجانبين فلابد أ -1

لب طني من طرف الثاحد الطرفين بالتزاماته العقدية ليتمكن الأخلال إن يتحقق أ -2

وفى  ن يكون هو قدأيشترط في المتعاقد الذي يطلب هذا الفسخ  -3      .الفسخ

 .للوفاء بهاو على الاقل يكون مستعدا أبالالتزامات الخاصة به 
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ن أه قبل لتزاماتعذار المتعاقد المخل باإبالمتعاقد الذي وفى بالتزاماته يلتزم أن  -4

 .يطالب بفسخ العقد

 :وهي نواعأنه على أ لاإثار في كل الحالات ن فسخ العقد يرتب نفس الأأرغم 

 :ولا: الفسخ بقوة القانونأ

 ى العقدلى القضاء علإنفساخ الذي يؤدي و الإأهذا النوع من الفسخ القانوني 

 ،لعقدن هذا اعكثر من الالتزامات المترتبة أو أاستحالة تنفيذ التزام يحدث في حالة 

ب د فحسن تكون الاستحالة مطلقة ولا تتوقف على المتعاقأويشترط في هذا الوضع 

 لشروطهذه ا ا اجتمعتإذ ،يد لهذا المتعاقد فيه جنبي لاأن تكون نتيجة سبب أولا بد 

 .يذهلة تنفستحايفسخ هذا العقد بقوة القانون وهذا نتيجة انقضاء هذا الالتزام بسبب ا

نون ن القام 121ه المشرع الجزائري في المادة هذا النوع من الفسخ نص علي

ة ستحالاذا انقضى التزام بسبب إ، في العقود الملزمة لجانبين ني الجزائريالمد

من خلال ما  ن.بلة له وينفسخ العقد بحكم القانوتنفيذه انقضت معه الالتزامات المقا

حالة بت استذا ثإن يفسخ بقوة القانون أن عقد الامتياز التجاري يمكن أسبق نستنتج 

 وريدهاراد تي التزام من الالتزامات المتفق عليها مثلا هلاك المنتجات المأتنفيذ 

 .يد للمانح فيه جنبي لاألى المتلقي بسبب إ

 :: الفسخ الاتفاقيثانيا

د العق ن هذاأطراف هذا الفسخ يكون نتيجة لوجود نص في العقد يقر بموجبه الأ

ا مإذا طراف بالالتزامات الخاصة به، وهحد الأأيعتبر مفسوخا بمجرد عدم وفاء 

ى لإؤدي ي التزام مهما كانت قيمته بالنسبة للعقد يأخلال بإي أيكون عاما حيث 

لى إء للجوطراف عادة لتضمين العقد بهذا البند لتجنب االأ أ، ويلجفسخ هذا العقد

هذا ، ومهر الفسخ من عدوالابتعاد عن السلطة التقديرية للقاضي في اقرا ،القضاء

ها: يجوز الفقرة الاولى من القانون المدني الجزائري بقول 120 تبينه المادة ما

مات لتزان يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالاأالاتفاق على 

 ،ائيلى حكم قضإالناشئة عنه بمجرد تحقق الشروط المتفق عليها وبدون الحاجة 

ياز الامت عقد ن المانح والمتلقي يمكن لهما حق تضمينإتطبيقا لهذه القواعد العامة ف

الة ح ما في. أن هذا العقد يعتبر مفسوخاأو بندا يصرحان فيه أالتجاري شرطا 

لتي و تحديد بعض الالتزامات الهامة اأي التزام خاص أطراف بحد الأأخلال إ

 .لى جعل العقد مفسوخاإخلال بها يؤدي الإ
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  :ثالثا: الفسخ القضائي

نبه من رام العقد يتعهد كل منهما بتنفيذ ما في جاإبطراف عند ن الأأصل الأ

ن في أ، كما ينتج عنه من حقوق التزامات ويهدف من خلال العقد للحصول على ما

 لاتفاقاتم  املى غاية استكمال كل إالحالات العادية يبقى العقد قائما بين الاطراف 

ة قديريتلطة الولكن القاضي في هذه الحالة يمتلك الس لى غاية انتهاء مدته،إو أعليه 

ظ حفاف والطرافي الحكم بالفسخ من عدمه مراعيا في ذلك المصلحة المشتركة للأ

ة معين ن يمنح للطرف المخل بالتزامه مهلةأ، فيمكن له على استقرار المعاملات

الفقرة  119 ادةتبناه المشرع الجزائري في الم للوفاء بالتزاماته العقدية، وهذا ما

جلا أ مدينن يمنح الأيجوز للقاضي  : "الثانية من القانون المدني الجزائري بنصها

همية كما يجوز له رفض الفسخ مالم يوف به المدين قليل الأ ،حسب الظروف

 لتجارياتياز تطبيقا لهذه القواعد العامة على عقد الام. بالنسبة لكامل الالتزامات

قد سخ العلى القضاء للمطالبة بفإالمتلقي يملك حق للجوء ن كل من المانح وأنجد 

 حفمثلا المان حدهما بالالتزامات الملقاة على عاتقه،أخلال إالمبرم بينهما في حالة 

خر أه تنأو أ ذا امتنع المتلقي عن دفع الاتاوة الدوريةإله الحق في طلب هذا الفسخ 

 . في دفعها

 :عامة اتمةخ

ص النتائج فإننا توصلنا إلى استخلا( أنواع 03)ل لاعمااعقود دراستنا ل لامن خ

 التالية:

 امة أوالعد ي القواععمال في النصوص القانونية سواء فلااشرع عقود تبنى الم -

 .لهاالمناسب ناخ الاقتصادي دون توفير المن خاصة بقواني

العقود أو بهذه  لاحكام الخاصةاإذا كان التشريع الجزائري قد اقتبس العديد منٔ  -

بير التأثر الكو ذلك ه إلىي نظرنا افع فولعل الدسي، النشاطات من القانون الفرن

 ة فيالقانونية الناشئة نظملأاأن عملية اقتباس  إلا ،تينيةاللامجموعة القانونية بال

نظمة من لأاهذه  ا فيمص لامرهون باستخ فيهاستطبق  التيبيئة مغايرة عن تلك 

 يجاريالاالاعتماد د فمثال إذا أخذنا عق ،من مساوئفيها مزايا واستبعاد ما 

 أنهاجال المهذا  فيالتجربة الفرنسية  علىظ لاحول ما يفأ )التأجير التمويلي(

 تفاستطاع ،قيضمون الاتفاالم علىكرست هيمنة مؤسسات الاعتماد الايجاري 

الاقتصاديين ببعض  أن تضمن الاتفاق الذي يربطها بالمتعاملين هذه الأخيرة
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 فتولد بذلك الاخلال بالتوازن ،ومصالحها الشروط والقوالب العقدية التي تتفق

من  ،ويصبح هذا العقد وسيلة لتركيز رأس المال بيد الشركات الكبرى المتخصصة

إما  ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من العمليات الائتمانيةخلال دفع 

 إلى التصفية أو إلى الإفلاس أو الاندماج.

اد ترك بعض عقود الأعمال دون تنظيم قانوني مثل عقد الفرانشيز والاعتم -

 ثل هذهمنظم ي، مع العلم أن القواعد العامة التي تحكم العقود لا تستطيع تالمستند

 العقود.


